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ال السؤ

ك وقدره – ن س الب ف اً من ن لغ ذ مب م آخ ك ، ث ن ل لتسديد الب ة من رج دان اً وقدره 15 ألف ريالاً ، وأريد الاست لغ حي ” مب تورقت من ” الراج

ة ز ائ ة ج ه العملي لغ ، هل هذ اقي المب يد من ب ف ك وأست ن وذ من الب لغ المأخ س المب ف ه من ن ي استدنت من م أسدد الذ اً – 50 ألف ريال ، ث ب ري ق ت

؟ .

ي سوق ا كانت السلعة أسهماً تعرض ف ذ ك ، ولكن إ ن س الب ف يع السلعة لن روط التورق : عدم ب اوى : من ش ت ي بعض الف اً : قد قرأت ف ي ان ث

وعاً ؟ . هل يكون ممن ر ، ف ص آخ خ ك أم ش ن ه هل هو الب رائ ش علم من قام ب ها ولا ن راؤ الأسهم ويتم ش

م أُلز ي القسط ولا  ر حتى ف رد عن الآخ ف هما من أن كلاًّ من ك دون سداد التورق الأول علماً ب ن س الب ف عادة التورق من ن وز إ اً : هل يج الث ث

ن ؟ . يْ ر من قلب الدَّ ب ا يعت ك هل هذ ن ل الب ب ي من ق ان بسداد التورق الأول من التورق الث

راً . ي اكم الله خ ز ادة ج و الإف أرج

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

ها م ، لأن يع محرَّ ة وهو ب ن ي يع عِ هي ب سه : ف ف ع الأول ن ائ اعها للب ن ب إ ر بسعر أقل – عادة – ، ف يعها على آخ م ب ل ث الأج راء سلعة ب التورق هو ش

ا . لة على الرب حي

رهما . ظ ان الين )45042( و )36410( ف ي السؤ واب ي ج روطه ف ش ه ب واز ان ج ي ق ب ي حكم التورق ، وقد سب تلف العلماء ف وقد اخ

ه تحايل ي م ف ظ ا التورق المن وك ، وهذ ن ريه بعض الب ي تج م الذ ظ راد ، والتورق المن ريه الأف ي يج والتورق نوعان : التورق العادي ، وهو الذ

له م يوكِّ ل – ث الأج ة كالمعادن ب اعة وهمي اعة – وقد تكون بض ك بض ن تري العميل من الب يش وي ، ف لى القرض الرب رع للوصول إ على الش

يعها ! ب ب

ال ) 98124 ( . واب السؤ ي ج كامله ف رار ب ا الق كرن م ، وقد ذ ظ ي تحريم التورق المن ” ف قهي الإسلامي معِ الف وقد صدر قرارٌ من “مج

ال رقم ) 46564 ( . واب السؤ ي ج ه المعاملة ف ي تحريم هذ ن المسيب ومالك – رحمهما الله – ف د ب ر قول الإمامين سعي ظ وان

ارات راء – كالسي احة الش عاً ، وهي مب ي ها ب ك ، أو يحل له التصرف ب ن ها مملوكة أصلاً للب ا كانت السلعة التي تريد التورق ب ذ إ ه : ف وعلي

يع ما ب ل ت يعها ، ب ب ها ، ولا أن توكلهم ب ها علي ريته من ت يع ما اش ب وك ، على أن لا ت ن لا حرج من معاملة تلك الب ة – : ف ي ق ركات الن وأسهم الش

يرهم . هم لغ ريته من ت اش

ال رقم )118270 ( . واب السؤ الأسهم ” ج لة ” التورق ب ة – مسأ ر – للأهمي ظ وين

اً : ي ان ث

لا يكون يره ، ف ع الأول أم غ ائ تراها هل هو الب رى من اش لى السوق ولا يدُْ ها إ ل ب ز ن م يُ ة ث ن هة معي اً ” من ج ترى ” تورق ش أما السلع التي تُ
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ك . ا الاحتمال والش ل هذ ة ، ولا تحرم المعاملة من أج ن ع العي ي ا من ب ور ، وليس هذ لك محظ ي ذ ف

اً : الث ث

ه . ي ا ف اً لا رب اً حسن ك ، على أن يكون القرض قرض ن ي عليك للب ك الذ ن لق ديْ غ ر لت ص آخ خ ة من ش دان ي الاست لا حرج عليك ف

رق الف ع ب ف ت ن ك وت ك لصاحب تسدد دين ر ، ف لغ أكب مب سه وب ف ك ن ن د الب رى عن ل أن يكون لك معاملة تورق أخ لك من أج ي كون ذ م لا حرج ف ث

سها . ف ة ن رعي وابط الش روط والض الش ك كحكم الأول وب ن ي من الب ان سك ، وحكم التورق الث ف لن

عاً : راب

رط : ش ي آن واحد ب ن ف سه ، وتسدد له قسطي ف ك ن ن ي الب ا تورق ف لا حرج من أن يكون لك معاملت

ن كان لها تعلق كأن تكون من إ ة عن الأولى ، ف الكلي صولة ب ة مف ي ان ما تكون المعاملة الث ن الأول ، إ ي ب ان اك تعلق للتورق الث أن لا يكون هن

م . ين ” وهو محرَّ هو من ” قلب الدَّ ه : ف ء من ز ين الأول أو لج قى من الدَّ ب ل أن تسدد ما ت أج

ه : صُّ  ي الدين ما ن سخ الدين ف أن ف ش طة العالم الإسلامي ب راب قهي الإسلامي ” ب مع الف لس ” المج ي قرارات مج اء ف وقد ج

ليه ريعة إ ل أو يكون ذ ي الأج يادة ف ل الز اب يادة الدين على المدين مق لى ز ي إ ض رعاً : كل ما يف وع ش ن الممن ي الديْ ن ف سخ الديْ دُّ من ف يع

ة : ي آت لك الصور ال ي ذ ل ف ويدخ

ة ي ل سداد المديون ديدة على المدين من أج ة ج ي ها مديون ب موج أ ب ش ن ن والمدين ت ن الدائ ي ن عن طريق معاملة ب ي الديْ ن ف سخ الديْ = ف

ل سداد الدين الأول كله أو من حالٍّ من أج ث يعها ب م ب ل ث ج من مؤ ث ن ب راء المدين سلعة من الدائ ها : ش لت ها ، ومن أمث عض الأولى كلها أو ب

م ، وسواء ظ راء من ج ة أو إ رط أو عرف أو مواطأ ش ة الأولى ب ي اء المديون ل وف ديدة من أج ة الج ي لك ما دامت المديون وز ذ لا يج ه : ف عض ب

ديدة ، وسواء ة الج ي يل سداده من المديون لاً يراد تعج ج ن الأول حالاًّ أم مؤ لك أكان المدين موسراً أم معسراً ، وسواء أكان الديْ ي ذ ف

ن أم بطلب من المدين ، لك بطلب من الدائ لك ، وسواء أكان ذ عد ذ اً ب اق ف ة الأول أم كان ات ي د المديون ي عق لك ف ن والمدين على ذ ق الدائ ف ات

ه للمدين مان من سه أو ض ف ن ن يب من الدائ رت ت ا كان ب ذ ن إ ر الدائ ي ر غ ن المدين وطرف آخ ي راء تلك المعاملة ب ج ع ما لو كان إ ي المن ل ف ويدخ

ته . ي اء مديون ل وف من أج

قرار رقم : 104 ) 3 / 18 ( .

هر لا يظ ي آن واحد : ف ن ف ك قادر على تسديد قسطي ن ة عن الأولى ، وأ الكلي صولة ب ة مف ي ان قول أن المعاملة الث ا كان الأمر كما ت ذ إ ه : ف وعلي

لك . ع من ذ مان

ال رقم : )153348( . واب السؤ ر ج ظ وان

والله أعلم
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